
١ 

  بين الإباحة والحظرالقتل بدافع الشفقة (القتل الرحيم) 

  (دراسة مقارنة)

  اعداد الباحث

  بندر ناصر نومان حمود الحسيني

  اشراف

  أᝏمل يوسف السعᘭد الأستاذ الدكتور 

 



٢ 

 المقدمة



٣ 

 

 

 

 



٤ 

  المبحث الأول

  القتل الرحيم في الشريعة الاسلامية



 ◌ۚ ◌ۚ





  الأول المطلب

القتل الرحيم الفعال في الشريعة الإسلامية

                                                             
  .٤٥سورة المائدة، الآية  )١(
  .٣٣سورة الإسراء، الآية  )٢(
المعاصرة، بلحاج العربي بن احمد، الأحكام الشرعية والطبية في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية د.  )٣(

  .٦٩، ص ١١، السنة ٤٢الرياض، العدد 



٥ 

  الأول الفرع

  حكم الشريعة الإسلامية في القتل الرحيم الفعال

 



                                                             
  . ٦٩سورة الأنعام، ص  )٤(
   ٣٢سورة المائدة، الآية  )٥(
، القتل بدافع الشفقة، دراسة مقارنة المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل د. جابر إسماعيل الحجاحجة )٦(

  .٢٨٨، ص ٢٠٠٩، ٣، العدد ٥البيت، الأردن، المجلد 
، مجلة المفكر، جامعة محمد خضير، بسكرة الجزائر، العدد القتل الرحيم بين الإباحة والتحريمعتيقة بلجبل،  )٧(

  .٢٦٣ص ، ٢٠١٠السادس، 



٦ 



 







                                                             
  .٢٢٨، ص مرجع سابق ، القتل بدافع الشفقة،د. جابر إسماعيل الحجاحجة )٨(
د. محمد علي البار، أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت رواه الشيخان بسند صحيح انظر،  )٩(

  .٩٢ص ، ١٩٩٥الرحمة، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة، 
، دون طبعة، دار الفكر، ٣رواه البخاري، بسند حسن، انظر: محمد اسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، الجزء  )١٠(

  .١٥١لبنان، دون سنة النشر، ص 
  .٢٨٨، ص مرجع سابق ، القتل بدافع الشفقة،د. جابر إسماعيل الحجاحجةرواه البخاري بسند صحيح انظر:  )١١(
د. محمد علي البار، أحكام التداوي أخرجه ابن ماجة، بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه، انظر  )١٢(

  .٩٣، ص مرجع سابقوالحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة، 
  .ذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدريأخرجه الترم )١٣(
  أخرجه الشيخان، بسند صحيح، عن عبد الله بن مسعود،  )١٤(
، دون طبعة دار الفكر، لبنان، دون ٣رواه مسلم بسند صحيح انظر: مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، الجزء  )١٥(

  .١٣٠٣سنة النشر، ص 



٧ 



                                                             
  ميزان الأخلاق والقانون، الموقع الالكتروني: محمد بن محمود الهواري، قتل الرحمة في )١٦(

www.onislam.net, visité le 05/05/13 à.16h:00. 



٨ 

  الثانيالفرع 

  عقوبة مرتكب القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية
                                                             

  .١٨، ص محمد بن محمود الهواري، قتل الرحمة في ميزان الأخلاق والقانون، مرجع سابق )١٧(
  www.authorsteam.com ، انظر الموقع الالكتروني:١٢قتل الرحمة، ص  )١٨(
  .١١، ص مرجع سابققتل الرحمة،  )١٩(
   انظر الموقع الالكتروني: ،قتل الرحمة.. حقيقته وحكمهيوسف القرضاوي، د.  )٢٠(

 https://www.al-qaradawi.net/node/4108  



٩ 

 

                                                             
ية دراسة تأصيل" الوضعيوالقانون  الإسلاميالفقه  فيالقتل الرحيم عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون، د.  )٢١(

  .١٤٣ – ١٤٢ص  ،٢٠١٦، الجوزيدار ابن ، "مقارنة
سرور محمد عبد الوهاب، الدافع والباعث للجريمة وأثرهما في العقوبات التعزيرية، مذكرة الماجستير، جامعة  )٢٢(

  .١٨١، ص ٢٠٠٤نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 



١٠ 

 

 

 

٢٣

  

                                                             
طبعة دار إحياء التراث العربي، ، دون السابععلاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء  )٢٣(

  .٢٣٨ – ٢٣٦لبنان، بدون سنة النشر، ص 
  .ww.egyig.comجمال زكي، قتل الرحمة، الموقع الالكتروني:  )٢٤(



١١ 

  الثاني المطلب

 
ُ
  الرحيم المنفعل في الشريعة الإسلامية كم القتلِ ح

 

 

  الأول الفرع

  رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا



١٢ 

 

                                                             
معيار تحقق الوفاة، وما يتعلق بها من قضايا حديثة في الفقه الإسلامي، دون طبعة، دار  ،علي محمد علي أحمدد.  )٢٥(

  .٦٢، ص ٢٠٠٧الفكر الجامعي، مصر، 
يوسف عبد الرحيم بوبس، ندى محمد نعيم الدقر، الفرق بين موت الدماغ وموت المخ طبيا، مؤتمر الطب  )٢٦(

  .٣٠ص  ،١٩٩٨والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
، ص مرجع سابقيوسف عبد الرحيم بوبس، ندى محمد نعيم الدقر، الفرق بين موت الدماغ وموت المخ طبيا،  )٢٧(

٣٠.  



١٣ 

 

 

                                                             
  .١٠٠، ٩٩ص  د. علي محمد علي أحمد، معيار تحقق الوفاة، مرجع سابق، )٢٨(
  .١٠٥ص  د. علي محمد علي أحمد، معيار تحقق الوفاة، مرجع سابق، )٢٩(
  .٤٠ص  العربي بن أحمد، الأحكام الشرعية والطبية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،بلحاج د.  )٣٠(
  .٣٢ص  بلحاج العربي بن أحمد، الأحكام الشرعية والطبية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، د. )٣١(



١٤ 

                                                             
  .١١، ص مرجع سابق د. علي محمد علي أحمد، معيار تحقق الوفاة، وما يتعلق بها من قضايا حديثة، )٣٢(
  .٤١ص  بلحاج العربي بن أحمد، الأحكام الشرعية والطبية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، د. )٣٣(
  .٣١، ص ٢٠٠٨منى علي الجفيرين، الموت الرحيم من منظور إسلامي، مؤتمر الدوحة السادس لحوار الأديان،  )٣٤(



١٥ 

                                                             
  .١٨، ١٧، ص مرجع سابقمحمد بن محمود الهواري، قتل الرحمة في ميزان الأخلاق والقانون،  )٣٥(



١٦ 

  الثاني الفرع

  الحكم الشرعي لصور الامتناع



                                                             
  .٥٠، ص مرجع سابقد. يوسف القرضاوي، قتل الرحمة.. حقيقته وحكمه،  )١(
  .٥٤ص  بلحاج العربي بن أحمد، الأحكام الشرعية والطبية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، د. )٢(
  .٢٠٠٩، ٣٨ديالى العراق، العدد ة مجلة الفتح، جامع ،محمد عطشان عليوي، قتل الرحمة بين الشريعة والقانوند.  )٣(

٢٠٠٩.  



١٧ 



                                                             
  .٣٩٩، ص ة (دراسة فقهية مقاصدية قانونية)قتل الرحمعبد الكريم حمزة حماد، د.  )١(
  .٢٣٢، ص مرجع سابقد. محمد عطشان عليوي، قتل الرحمة بين الشريعة والقانون،  )٢(
ص  والقانون الوضعي، مرجع سابق،د. عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون، القتل الرحيم في الفقه الإسلامي  )٣(

١٤٥ .  
  .٤٠٠ص  د. عبد الكريم حمزة حماد، قتل الرحمة، مرجع سابق، )٤(
  ، من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية.٢٩ ٢المواد  )٥(



١٨ 

   



١٩ 

  المبحث الثاني

  القتل الرحيم في القوانين الوضعية

 

 

  الأول المطلب

موقف الدول الغربية

                                                             
  .١٣، ص  ٢٠٠٢، القاهرة، دار النهضة العربية، المشاكل القانونية التي يثيرها مرض الايدزالسيد عتيق، د.  )١(
منصور عمر المعايضة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، مذكرة الماجستير، جامعة نايف العربية  )٢(

  .١٠١ – ٩٧، ص ٢٠٠١للعلوم الأمنية، الرياض، 



٢٠ 

  الأولالفرع 

  التشريعات التي تبيح القتل الرحيم

                                                             
العربية للعلوم الأمنية، محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مذكرة الماجستير، جامعة نايف  )٣(

  .٧٦، ص ٢٠٠١الرياض، 
  .٦٢ – ٦١ص  ،٢٠٠٨ ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،القتل بدافع الشفقة ،هدى حامد قشقوشد.  )٤(
حالة، بينما الممارسة الواقعة للقتل  ٢٠٠الحالات التي تم عرضها بالفعل على المحاكم المختصة بلغت في المتوسط  )٥(

  .٥٩، ص د. هدى حامد قشقوش القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق،حالة سنويا، أشارت إليه  ٥٠٠٠الايجابي بلغ 



٢١ 

 

 

 

 

                                                             
  .٦١، ٦٠ص ، د. هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، )٦(
  .٥٧، ٥٦، ص د. هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، )٧(



٢٢ 

 

 

 

                                                             
)8(  Article 2/1 de loi sur le contrôle de l'interruption de la vie sur demande et de l'aide au 
suicide: Selon les critères de rigueur visés à l'article 293, paragraphe 2, du code pénal, le 
médecin doit: 
a. avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement 

réfléchie. 
b. avoir acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans 

perspective d'amélioration. 
c. avoir informé le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes. 
d. conjointement avec le patient, être parvenu à la conviction qu'il n'existait pas d'autre 

solution raisonnable dans la situation où se trouvait le patient. 
e. avoir consulté au moins un autre médecin indépendant, qui a vu le patient et a donné 

par écrit son jugement concemant les critères de rigueur visés aux points a à d. 
f. avoir pratiqué l'interruption de la vie ou l'aide au suicide avec toute la rigueur 

médicale requise. 
)9(  Article293 de code pénal du pays bas: 
Celui qui, intentionnellement, ôte la vie à un autre pour répondre à sa demande expresse 
et sincère, est puni d'un emprisonnement de douze ans au plus ou d'une amende de la 
cinquième catégorie. 
Le fait visé au paragraphe 1 n'est pas punissable s'il est commis par un médecin qui 
respecte les critères de rigueur visés à l'article 2 de la loi sur le contrôle de l'interruption 
de la vie sur demande et de l'aide au suicide. 



٢٣ 

 

 

 

 

 

                                                             
  .٧١ص  الوفاة، مرجع سابق،محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة  )١٠(
من قانون الموت الطبيعي لولاية كاليفورنيا "أن كل شخص بالغ ويملك قدراته العقلية له الحق في  ١تنص المادة  )١١(

أن يعلن عن إرادته أن لا يستخدم أي وسيلة علاجية أو جراحية لإطالة حياته صناعيا على أن الشهود على هذه 
ضمنهم الطبيب المعالج ولا زوج المريض ولا أي شخص يمكن تصور وجود مصلحة الواقعة يشترط أن لا يكون 

  له في وفاة المريض".
  من قانون الموت الطبيعي لولاية كاليفورنيا. ٥، ٢المادتين  )١٢(



٢٤ 

                                                             
  .٧٢، ص محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )١٣(
  .٨٥ ٨٢ ، صبدافع الشفقة، مرجع سابق،د. هدى حامد قشقوش، القتل  )١٤(
ص  د. عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون، القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، )١٥(

١١٠، ١٠٩.  



٢٥ 

                                                             
ص.  د. عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون، القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، )١٦(

١٠٩، ١٠٨.  
)17(  DIDIER Sicard, Médicalisation et juridiciarisation de la fin de vie, Revue de l'institut 
de criminologie de paris, éditions ESKA, 2005 2006, p 35. 
)18(  loi n° 05 370 du 22/04/2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. u 
)19(  Article 6/1 du LOI n° 205 370: "Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale 
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou 
d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des 
conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier 
medical". 



٢٦ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
محمد صبحي محمد نجم رضا، المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة الدكتوراه، د.  )٢٠(

  .١٢٦، ص ١٩٨٥جامعة القاهرة، 
  .٨٠ص  في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق،محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية  )٢١(



٢٧ 

  الثاني الفرع

  القوانين التي نصت على أنه ظرف تخفيف

                                                             
  .١٣٢، ١٣١، ص مرجع سابقالسيد عتيق، المشاكل القانونية التي يثيرها مرض الايدز،  د. )٢٢(
  .٢٤، ص ٢٠٠٩أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،  )٢٣(

)24(  SIMONE Pelletier: De l'euthanasie: l'euthanasie et la Dysthanasie, Revue international 
de droit pénal, no3, 1976,p 240. 

  .٣٣ص  د. هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق، )٢٥(



٢٨ 

  انيالث المطلب
                                                             

  .١١٠ص  محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )٢٦(
  .٥٠ص  قشقوش، القتل بدافع الشفقة، مرجع سابق،د. هدى حامد  )٢٧(
  .١١١ص  محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )٢٨(
ص  د. عمر بن عبد الله بن مشاري السعدون، القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، )٢٩(

١٠٥، ١٠٤.  



٢٩ 

  القوانين العربية من القتل الرحيم بعض موقف

  الأول الفرع

  القوانين العربية التي تعتد بالباعث

                                                             
 .٧١ – ٧٠، ص مرجع سابقأحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة،  محمد علي البار،د.  )٣٠(



٣٠ 

                                                             
  .١١٩، ١١٨، ص محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )٣١(
شريفاً، فإنه من قانون العقوبات السوري على ما يلي: "إذا تبين للقاضي أن الدافع كان  ١٩٢حيث تنص المادة   )٣٢(

  يحُكم بالعقوبات التالية:"
  الاعتقال المؤبد أو خمسة عشر سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة.  - 
  الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.  - 
الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل، وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم   - 

  المفروضين كعقوبة".ونشره 
من قانون العقوبات السوري على: إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو  ١٩٣تنص المادة بينما 

المؤقت أو بالحبس البسيط فد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة، من 
  لمؤقتة من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.الاعتقال المؤقت الأشغال الشاقة ا



٣١ 

 

 

                                                                                                                                                                                         
الفقرة الأولى على تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم انتقاء للعار، على قتل ولدها  ٥٣٧تنص المادة حيث  )٣٣(

  الذي حملت به من سفاح.
إنسانا قصدا بعامل تنص على: "يعاقب بالاعتقال عشر السنوات على الأكثر من قتل  ٥٣٨المادة تنص حيث  )٣٤(

  .الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب
  .٢٦٧ص  عتيقة بلجبل، القتل الرحيم بين الإباحة والتحريم، مرجع سابق، )٣٥(
  رهادة عبدوش، القتل بدافع الشفقة أو القتل الرحيم، بين ملفات القضاء وآراء الأطباء، الموقع الالكتروني:  )٣٦(

www.nesasy.org. 
  .١١٢، ص طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق،محمد أحمد  )٣٧(



٣٢ 

 

 

                                                             
  .١٣٢ – ١٣١، ص مرجع سابقمحمد صبحي محمد نجم رضا، المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، د.  )٣٨(
  .١٠٩، ص محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )٣٩(
أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد  ......من القانون الجزاء الكويتي:  ٨١تنص المادة  )٤٠(

بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي 
  .مدة تحت رقابة شخص تعينهتحددها على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه ال

  .٢٦٧ص عتيقة بلجبل، القتل الرحيم بين الإباحة والتحريم، مرجع سابق،  )٤١(



٣٣ 

  الثاني الفرع

  التشريعات العربية التي لا تعتد بالباعث

                                                             
منه على أنه: يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث  ٩٦وهو ما نصت عليه المادة  )١(

  بغير حق". لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صادر من المجني عليه
التي تنص على: "مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا للتشديد، يعتبر من  ١٠٢وذلك بمقتضى المادة  )٢(

  الظروف المشددة ارتكاب الجريمة بباعث دنيء".
نزلت العقوبة من قانون العقوبات الإماراتي على: إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام  ٩٧تنص المادة  )٣(

إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت 
  .أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ٣إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 

هي: سبق الإصرار والترصد، اقتران القتل  ٢/ ٣٣٢ظروف التشديد في القانون الإماراتي على حسب المادة  )٤(
  وارتباطه بجريمة أخرى، وقوع القتل على أحد أصول الجاني، ارتكاب القتل بمادة سامة أو مفرقعة.

  صالح الحناوي، الجرائم التي تقع على الأشخاص وفق القانون الإماراتي، الموقع الالكتروني: )٥(
salehelhnawy.yoo7.com 



٣٤ 

                                                             
  .٩٧، ص مرجع سابقمنصور عمر المعايضة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية،  )١(
  .٣٩٨ص  د. عبد الكريم حمزة حماد، قتل الرحمة، مرجع سابق، )٢(



٣٥ 

                                                             
  .١٠٨، ص محمد أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق، )١(
  .٩٧، ٩٦، ص الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مرجع سابق،محمد أحمد طه، المسؤولية  )٢(
، من اللائحة المصرية لمزاولة مهنة الطب على: يجب على الطبيب أن يتنحى عن معالجة مريض ١٨تنص المادة  )٣(

  في حالة خطر.
  .١٧٩، ١٧٨. ص ١٩٩١ المعارف،حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، دون طبعة، منشأة د.  )٤(
على: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رأفة  ١٧تنص المادة  )٥(

القضاة تبديل العقوبات على النحو التالي: عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، عقوبة الأشغال 



٣٦ 

                                                                                                                                                                                         
ة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي الشاقة المؤبدة بعقوب

  أشهر. ٣أشهر، عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن  ٦لا يجوز أن ينقص عن 
جستير، جامعة مولود فضيلة اسمي قاوة، الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، مذكرة الما )١(

  .١٤٥، ص ٢٠١١معمري، تيزي وزو، 
، الذي يتضمن قانون العقوبات ١٩٦٦يونيو سنة  ٨، الموافق لـ ١٣٨٦صفر عام  ١٨المؤرخ في  ١٥٥/ ٦٦الأمر  )٢(

  .٢٠٠٦المؤرخ في ديسمبر  ٨٤، ج. ر عدد ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠المؤرخ في  ٢٣ ٦المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، الذي يتضمن قانون الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم ١٩٨٥فبراير  ١٦المؤرخ في  ٥ ٨٥رقم القانون  )٣(

  .٢٠٠٦سنة  ٨٤، ج ر عدد ٢٠٠٦جويلية  ١٥المؤرخ في ٧ ٦بالأمر رقم 
  .١٤٣، ص مرجع سابقفضيلة اسمي قاوة، الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية،  )٤(



٣٧ 

   

                                                             
  .١١٠، ص مرجع سابقمنصور عمر المعايضة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية،  )١(



٣٨ 

  خاتمة
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